
مشروع قانون الضراب: خطوة إضافية لتوطيد الستبداد

 يولي11و28تعتزم الديكتاتورية القائمة ببلدنا القدام على خطوة إضافية في الهجوم على الحريات النقابية. فقد تدارس مجلس حكومة الواجهة يوم 
 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الضراب، مع تف11ويض لجن11ة حكومي11ة لدخ11ال بع1ض التع11ديلت97-15 مشروع القانون التنظيمي رقم 2016

.عليه تمهيدا لعرضه على المجلس الوزاري

هذا القانون سيلغي عمليا حق الطبقة العامل1ة ف1ي الض1راب (بالقط1اعين الخ1اص والع1ام)، بمن1ع أش11كال من1ه، بمق11دمتها الض1راب السياس1ي
والضراب التضامني، والضراب اللمحدود، وبتقييد بعض آخر بشروط دقيقة صارمة ستجعله في حكم المستحيل، وإبط11ال مفع11ول الح11الت ال11تي
قد تنجو من المنع والشروط المعقدة، بتمكين أرباب العمل من الوقت الكافي لن11زع أي ق11وة ض11غط ع11ن الض11راب، س11واء بإجباري11ة عملي11ة تف11اوض
ومصالحة وتحكيم مديدة، أو بفرض آجال سابق إعلم، أي رفض استعمال س11لح الض11راب بش11كل مف11اجئ ح11تى يتس11نى لرب11اب العم11ل اتخ11اذ

les الجراءات المسبقة بقصد أقصى إبطال للمفعول القتص1ادي للض1راب، ه1ذا ناهي11ك ع1ن من1ع وتجري1م ح1واجز حراس1ة الض1راب  piquets  de
Greve.قضاء استعجالي تنسف الضراب، وتمكين أرباب العمل من ك1ل أس11اليبهم أو باستصدار قرارات ، وكذا منع احتلل المعامل ومقرات العمل 

المعهودة في ترحيل السلع واللت عند الضراب، واستعمال المفوضين القضائيين لشاعة الترهيب أثن11اء الض11راب، أو تمكي11ن أرب11اب العم11ل م11ن
 من القانون الجنائي بالتنصيص على العقوب11ات الحبس11ية ف11ي288تجنيد كاسري الضراب بمبرر ضمان "حد أدنى من الخدمة"، وبتكريس الفصل 

حق العمال المضربين، ومنع اعتصامات الجراء، ومصادرة حق اتخاذ قرار الضراب بالتدخل ف1ي ه1ذا الش1أن ال1ذي يه1م العم11ال ول يح1ق لغيره1م
حشر أنفه فيه. وفوق هذا وذاك فالدولة التي تخرب يوما تلو الخر الخدمات العمومية بإلغاء مجانيتها وإهدائها للخ1واص المتعطش11ين ال1ى الرب1ح،
تسمح لنفسها بالحديث عن ما تسميه حدا أدنى من الخدمة لتبرر ب11ه من11ع الض11راب، فيم11ا ك11ان الج11راء دوم11ا حريص11ين عل11ى تق11ديم الخ11دمات

.الضرورية رغم الضراب، سواء في قطاع الصحة أو كل ما ينطوي على مخاطر في القطاعات الخرى

إن منطق الدولة، التي تبنت مشروع منظمة أرباب العمل للغاء الضراب، وزادته تشديدا من عندها، هو إلغ11اء ح11ق اض11راب الطبق11ة العامل11ة بك11ل
المبررات الممكنة. وستكون النتيجة الولى لتنفيذ مشروع هذا القانون هو مزي11د م11ن المعتقلي11ن النق11ابيين، ومزي11د م11ن ته11رب أرب11اب العم11ل م11ن

وبالرغم من وضعية الضعف التي يوجد عليها جهاز تفتيش الشغل (ضعف وس11ائل التف11تيش وقل11ة تطبيق ما في صالح العمال في قانون الشغل.
 مفتش على الصعيد الوطني)، وفساد قسم منه، فإن الضراب العمالي والخوف منه يجبران أرباب العمل على300الطر الذين ل يتجاوز عددهم 

تطبيق جوانب من قانون الشغل. عند اللغاء العملي للضراب بهذا القانون الجديد، وانتفاء خوف أرباب العمل من الضراب، سيسود ق11انون الغ11اب
 يسعى البرجوازيون ودولتهم الى تحويل البشر العامل الى آلت طيعة ل إرادة لها، ول حق له11ا ف11ي في العلقات الشغلية بشكل غير مسبوق.

.رفض العمل في ظروف القهر وفرط الستغلل

بهذا تحظى الطبقة العاملة بالقسط الوفر من استبداد الحاكمين، حيث تنضاف قيود قانون الضراب الى ما يعانيه الجراء، على نحو مشترك م11ع
فئات اجتماعية اخرى، من إعدام للحريات، بمق11دمتها الحري1ة السياس11ية حي1ث ل يس1مح ق11انون الح1زاب بوج11ود أح1زاب تناض1ل م11ن أج1ل نظ11ام
اجتماعي واقتصادي وسياسي بديل عن الرأسمالية ونظام حكمها المطلق، وحيث حرية التعبير والتجم11ع والتظ11اهر ح11بر عل11ى ورق. م11ا يش11جع
دولة الرأسماليين على سن قانون منع الضراب إنما هو موق11ف القي11ادات النقابي11ة المتعاون1ة معه11ا بمنط11ق "الح11وار والتع11اون الطبق1ي والش1راكة
الجتماعية" من اقتطاع أجور الموظفين المضربين. فعوض التصدي لذلك القتطاع بالنض11ال، ك11ان الموق11ف العمل11ي للقي11ادات ه11و مس11ايرة الدول11ة

، دل على إمك11ان2010بالمتناع عن أي مبادرة نضالية لوقف القتطاع من الجور، رغم أن إضراب مدرسي جهة سوس ر ماسة درعة، في العام 
، فيم11ا س11مي2004فرض التراجع عن اقتطاع أجور المضربين. وكذلك شأن ضرب مكاسب التقاعد، حيث تعاونت القيادات مع الدول11ة، من11ذ س11نة 

باللجنتين الوطنية والتقنية لصلح أنظمة التقاعد، وكثرت التصريحات حول رفض مخطط الدولة م1ع ترك1ه عملي1ا يم1ر بالس1تنكاف ع1ن أي مب11ادرة
نضالية. لذا يجب على مناضلي طبقتنا أل يطمئنوا لما قد يصدر من تصريحات وكلم بيانات وأن ينتبهوا للفعال وليس للقوال. إن الموقف العملي

  . كان خلوا من أي تنوير أو تعبئة او خطوة نضالية ميدانية2001للقيادات من مشاريع قوانين الضراب المتعاقبة منذ العام 

إن خطورة قانون الضراب تلزم المناضلين النقابيين بالقاعدة، وبالقيادات التحتية (مكاتب الفروع، والمكاتب القليمية والجهوي1ة والمك11اتب النقابي11ة
بالمقاولت...)، بالمبادرة الى التعبئة ضد هذا الظلم السافر، وبالتجاوب مع كل الخطوات الوحدوية الساعية ال1ى جع1ل مناض11لي الطبق11ة العامل11ة

.صفا واحدا ضد هذا القانون. وإن المبادرة الى بدء التعبئة هو بالذات ما سيرغم القيادات على وقف تعاونها مع العدو

إن حق الضراب انتزعه عمال المغرب، جنبا إلى جنب مع رف11اقهم الج11انب إب11ان الس11تعمار، بممارس11ته. وتك1رس قانوني11ا باض11طرار الملكي11ة إل11ى
، لم11ا ك11انت بمواجه11ة ق11وى معارض11ة وطني11ة راديكالي11ة1962التنصيص عليه في جميع دساتيرها الممنوحة، ابتداء من أول دستور لها ف11ي الع11ام 

ونقابة عمالية في عز عنفوانها. وطيلة عقود ما بعد الستقلل الشكلي، لم يجرؤ النظام على ش11طبه م11ن الدس11تور، بي11د أن11ه ض11يق م11ن ح11دود
 من الق11انون الجن1ائي ب11دعوى حري1ة العم1ل288ممارسته الى أقصى ما أمكنته موازين القوى. فقد جرى سجن مئات النقابيين بمقتضى الفصل 

 س1يفا ف1وق رق11اب م1وظفي الدول1ة. وت1م قم1ع الض1رابات العمالي1ة باقتحامه11ا بق1وات الت1دخل1958المزعومة، وظل الفصل الخامس من مرسوم 
 بف1اس، واغتي11ل مناض11لون عم11اليون نق11ابيون1990 بالبيض11اء و1981السريع وال1درك، واطلق الن11ار عل1ى فق1راء الش1عب ف1ي الض1رابين الع1امين 

(الفريزي، النعيمي، موناصير، لعرج....)، وشردت آلف السر العمالية ف1ي خض1م اض1رابات تاريخي1ة بقط11اع النس1يج، والمن1اجم، ومج11ال الص11ناعة
 وطرد الف النقابيين من العمل في سياق اضرابات تم التنكيل به11ا، وغي11ر التحويلية، وقطاع الصيد البحري، والضيعات ومحطات التلفيف الزراعية،

.هذا من الصفحات المظلمة من جرائم الستبداد، سواء فيما سمي "بسنوات الرصاص" أو في ظل "العهد الجديد" المزعوم

إن مناضلي ومناضلت تيار المناضل-ة، إذ يعبرون عن رفضهم المبدئي لكل تشريع ميقننا وبالتالي يقيد حق الضراب، ي كدون أن تف11اقم الزم11ة
البنيوية الشاملة التي يتخبط فيه1ا نظ11ام الرأس1مالية التابع1ة ب1المغرب م11ا ف11تئت ته1دد، بجلء متزاي1د، ك1ل الحري1ات الديمقراطي1ة ال1تي انتزعته11ا
الجماهير في مراحل سابقة وفي مقدمتها الحرية النقابية، وم1ا الدم1ج المتن11امي للبيروقراطي1ات النقابي1ة ف1ي م سس11ات النظ1ام الق1ائم س1وى
سبيل سالكة لتقييد الديمقراطية النقابية وحرية العمل النقابي، وكبح نشاط الجراء المنظمين بالنقابات ع11بر أل11ف ش11كل م11ن اتفاقي11ات التواف11ق



والتعاون الطبقيين. ول يمكن للبيروقراطية أن تفعل ذلك سوى بخنق الديموقراطية النقابية، وبتقييد متزايد الحدة لحق أعض11اء النقاب11ات بخص11وص
.التقرير الحر من جميع القضايا القتصادية والجتماعية والسياسية التي تهم العمال

يتمثل واجب الثوريين في حفز توجهات نقابية ديمقراطية ومكافحة، وصياغة أكثر المقترحات انسجاما ودينامية في الدفاع عن الحقوق والحري11ات
داخ11ل النقاب11ة كوس11يلة ل غن11ى عنه11ا لتعزي11ز النقابية، والنضال من أجل إعادة إرساء وتوسيع الديموقراطي11ة  الديمقراطية، وفي مقدمتها الحرية 

.قاعدتها الجماهيرية وقوتها الضاربة ضد أرباب العمل وضد الدولة البرجوازية

إن مناضلي ومناضلت تيار المناضل-ة، يسعون لتوحيد الجهود مع كل المدافعين عن حق الض11راب ب11وجه الهجم11ة البرجوازي11ة الجاري11ة، مواص11لين
بذلك جهودهم الدعاوية والتحريضية والميدانية في الدفاع عن مصالح طبقتنا بروح وحدوية ديمقراطي1ة وكفاحي1ة. فمن11ذ ص11دور جري1دة المناض11ل-ة

 سنة، مدت مناضلي طبقتنا بمادة وافرة ح1ول الموض1وع م1ن زاوي1ة نظ1ر مص1الح الطبق1ة العامل1ة الني1ة والتاريخي1ة. وم1ع وع1ي ك1ل12قبل زهاء 
المصاعب التي ما تزال تعترض العمل الوحدوي بالقاعدة، سنظل متمسكين بخي11ار العم1ل المش1ترك م1ع ك1ل مناض11لي طبقتن1ا، ونعت1بر التص1دي
لمشروع القانون التنظيمي للضراب فرصة لتوحيد الجهود لبناء قطب معارض لسياسات القيادات التي تفرط في حقوقنا ومكاسبنا، عل11ى طري11ق
مراكمة القوى لبناء حزب العمال الشتراكي الكفيل بتعبئة وتنظيم القوى العمالية القادرة عل11ى ص11د هجم11ات البرجوازي11ة ودولته11ا، والتق11دم نح11و

.التغيير الجذري

.لنتحد من أجل اسقاط مشروع قانون منع الضراب

ومن أجل الظفر بالحرية النقابية الحقيقية، وباقي الحريات السياسية

2016 غشت 09تيار المناضل-ة، 


